
  انيـالث بـابال

وإجراءات          الاعتبارات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لاشتراط الحصول على إذن العمل

 الإصدار

:وتقسيم تمهيد  

فراده، وذلك أت المجتمع وتنظيم شئون وممارسات تسن القوانين بصفة عامة لسد حاجة ملحة من حاجا
  .فرادفي إطار الحفاظ على المصلحة العامة والتنسيق بين المصالح الخاصة للأ

 هممراقبة سلوك فإن لهارعاياها من سيادة على للدولة بحكم ما " :هنأة العليا بيوقد قضت المحكمة الادار 
على ذلك فإن الترخيص أو عدم ، و يق السوي في سلوكهمالطر  همللتثبت من عدم ترك داخل البلاد وخارجها

الترخيص في السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتفدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام 
طالب الترخيص ما سلوك فلها أن ترفض الترخيص إذا ما قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك كما لو كان في 

  .٢١٤"حة البلاد أو يؤذي سمعتها في الخارجيضر بمصل

وقد تطورت الغايات والأهداف المرجوة من التشريعات الخاصة باشتراط الحصول على إذن العمل 
  . بتطور الخريطة السكانية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد

اط الحصول على إذن العمل الاعتبارات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لاشتر لباب تناول هذا اوي  
  : الإصدار من خلال ثلاثة فصولوإجراءات 

  .الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لاشتراط الحصول على إذن العمل: الفصل الأول

  .العمل الجهات القائمة على إصدار إذن: الثاني الفصل

  .ارإصدار إذن العمل والمشكلات الخاصة بالإصد إجراءات :الثالث الفصل
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  الأول فصلال

  الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لاشتراط الحصول على إذن العمل 

  :وتقسيم تمهيد

يقصد بالأمن تلك الحالة الواقعية ذات المردود الفردي والجماعي الدالة على استقرار كيان المجتمع 
ك كنتيجة طبيعية تتجسد مظاهرها في وذل. وهدوء سيرته، وخلوه من الجريمة كظاهرة، أو من القلاقل كمظاهر

حداث اليومية بشكل يعلي من كلمة القانون ويبرز أهمية مجريات الأ ىحسن سيطرة الأجهزة الأمنية الرسمية عل
  .٢١٥الدولة

الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لاشتراط الحصول على إذن العمل من  فصلتناول هذا الوي
  : ينبحثخلال م

  .مفهوم الأمن ودور المشرع في حماية الأمن القومي: لالمبحث الأو

  .إلغاء اشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية داخل البلاد وآثاره الأمنية :المبحث الثاني
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الأول بحثالم  

مفهوم الأمن ودور المشرع في حماية الأمن القومي   

  :وتقسيم تمهيد

: عناصرالعام أحد مكونات النظام العام للمجتمع أو الدولة والتي تتجمع في ثلاثة  يمثل الأمن بمفهومه  

إضافة مدلول  ىوإن كان الرأي قد بدأ يتجه إل. السكينة العامة ، وثالثهاالصحة العامة وثانيهاالأمن العام،  أولها
يعاب العديد من العناصر الرونق العام إلي تلك العناصر، وهو ما يوضح صلاحية النظام العام لإمكان است

  .الأخرى التي باتت تفرزها الساحة الاجتماعية بصفة عامة

ومن . عنصر الأمن ىشعب عدة وأنواع مختلفة تتعدد بحسب اختلاف زاوية النظر إل ويتنوع الأمن إلى  
 ،يأمن جنائي وأمن سياسي وأمن اقتصادي وأمن اجتماع :ىإل من حيث غرضهثم فإنه يمكن أن ينقسم الأمن 

 كما يمكن أن يتنوع الأمن أيضاً  غير ذلك من أنواع الأمن حسب تنوع أغراضه في مجالات الحياة المختلفة، ىإل
أمن داخلي  :ىودائرة تطبيقه إل من حيث نطاقهبينما يتنوع الأمن . أمن فردي وأمن جماعي :ىإل من حيث محله

   .٢١٦وخارجي وأمن وطني وإقليمي وقومي

 ،والتدريب المتوازن ،لأمن وسبل كفالته من خلال توفير الإمكانات المادية المناسبةوتتنوع وسائل تحقيق ا  
في مواجهة الجريمة بشتى  علية الأجهزة الأمنيةاوغيرها من الوسائل التي تتيح ف ،والتوظيف المناسب للعقوبة

  .أنواعها

   :خلال مطلبين منودور المشرع في حماية الأمن القومي  ،تناول هذا المبحث مفهوم الأمنيو   

  .تطور مفهوم الأمن في العصر الحديث: المطلب الأول

  .الحصول على إذن العمل اشتراط الأهداف التشريعية من: المطلب الثاني
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  الأول طلبالم

 تطور مفهوم الأمن في العصر الحديث

  : تعريف الأمن وأهميته -أولاً 

المــواطنين فــي المجتمــع المعاصــر، لاتصــاله بالحيــاة بــارزاً بــين المهتمــين والمسـئولين و  يحتـل الأمــن مكانــاً   
  .اليومية بما يوفره من طمأنينة النفوس وسلامة التعامل

بمجرد النطق  تهاعد من الألفاظ ذات الدلالة الواضحة، إذ تعرف حقيقت" الأمن"ة لفظ وعلى الرغم من أن  
الأمن مـن أكثـر فـا شـيئاً مـن الغمـوض، يهـقـد أضـفت عل اهواشـتقاقات اوكثرة اسـتخداماته اشدة وضوحه إلا أن، ابه

يف الأمن ار ستمرارها، وقد تعددت تعببقاء الأفراد والشعوب والدول وا رتباطهالمصطلحات السياسية إثارة للجدل لا
  .الوسائل والأطراف المعنية به من حيث المضمون أو مستوى التحليل أو

مالـه عنـد فـلان،  ىمـن منـه، سـلم منـه، وأمـن علـوآ ،والأمن فـي معـاجم اللغـة يعنـي الاسـتقرار والاطمئنـان  
   .٢١٧جعله في ضمانه

وربــط الإســلام  .طمئنــان إلــى عــدم توقــع المكــروهالاهــو يعنــي الطمأنينــة و و ، الخــوف والفــزع الأمن مضــادفــ
ولعـل أدق مفهـوم ، ٢١٨جل عباده إلى الإيمان بـه ليتحقـق لهـم الأمـن والأمـانعز و ولذلك دعا االله  ،الأمن بالإيمان

ـذَا الْبَيْـتِ  ﴿: سـبحانه وتعـالى هو مـا ورد فـي القـرآن الكـريم فـي قولـه" للأمن" الـذِي أَطْعَمَهـُمْ مِـنْ  (3) فَلْيَعْبُـدُوا رَب هَٰ
  .ومنه نستنتج أن الأمن حسب المدلول القرآني هو ضد الخوف، ٢١٩﴾ (4)جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف

حسـاس إأو هـو  ،هـددهن فيهـا الإنسـان محميـاً ضـد خطـر يو والأمن في أقوال الباحثين هو الحالة التـي يكـ  
إحســـاس بالطمأنينـــة التـــي يشـــعر بهـــا الفـــرد، ســـواء بســـبب غيـــاب  وهـــو .٢٢٠يتملـــك الإنســـان بـــالتحرر مـــن الخـــوف

   .٢٢١الأخطار التي تهدد وجوده، أو نتيجة لامتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك الإخطار حال ظهورها
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للقــيم العليــا الفرديــة والجماعيــة،  القــدرة علــى التحــرر مــن تهديــد رئــيس " :هعلــى أنــالأمــن ويمكــن تعريــف   
 وذلك من خلال جميع الوسائل الممكنة للحفاظ على حق البقاء على الأقل، أو هو غياب التهديـد للقـيم الأساسـية

"٢٢٢.     

فـي فتـرة مـا خاصـة  لمفهـوم الأمـن مـن أكثـر التعـاريف تـداولاً  Barry Buzan عتبـر تعريـف بـاري بـوزانوي  
حالـة الأمـن  تتحقـقفحسب بـوزان  ،''العمل على التحرر من التهديد ":حيث يعرف الأمن بأنه ،بعد الحرب الباردة

قـدرة الـدول علـى الحفـاظ علـى هويتهـا ''  :يضـيف كـذلك أن الأمـن القـومي هـوعنـدما تنتفـي كـل أشـكال التهديـد، و 
    .٢٢٣"المستقلة ووحدتها الوظيفية

               ، فقـــــد قـــــال تعـــــالى فـــــي كتابـــــهعبـــــاده المـــــؤمنين ىبهـــــا علـــــ عـــــم االله عـــــز وجـــــل مـــــنَ الأمـــــن نعمـــــة مـــــن نو   
ــالِحَاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنهُمْ فِــي الأَرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الــذِي ﴿ ":الكــريم ــذِينَ آمَنُــوا مِــنْكُمْ وَعَمِلُــوا الصــبْلِهِمْ وَعَــدَ االلهُ ال نَ مِــنْ قَ

   .٢٢٤﴾ مْ دِينَهُمُ الذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدلَنهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًاوَلَيُمَكنَن لَهُ 

في سربه، معافى في جسده، عنـده قـوت يومـه، فكأنمـا  من أصبح منكم آمناً " :وقال صلي االله عليه وسلم  
  .٢٢٥"حيزت له الدنيا

مفهوم الأمن، القرآن الكريم وما تضمنه من آيات  ومن أهم المراجع التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد   
سُـولِ  ﴿ :ىفقال تعال. تحمل هذا المعني العميق وهُ إِلَـى الروَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَد

   .٢٢٦﴾ممِنْه وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ 
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وني فِي االلهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَب  ﴿: وقوله تعالى   هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاج ي وَحَاج
لْ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ * شَيْئًا وَسِعَ رَبي كُل شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكرُونَ  كُمْ أَشْرَكْتُمْ بِااللهِ مَـا لَـمْ يُنَـزمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَن

الـذِينَ آمَنُــوا وَلَـمْ يَلْبِسُــوا إِيمَـانَهُمْ بِظُلْــمٍ أُولَئِـكَ لَهــُمُ * بِـهِ عَلَـيْكُمْ سُــلْطَانًا فَـأَي الْفَــرِيقَيْنِ أَحَـق بِــالأَمْنِ إِنْ كُنْـتُمْ تَعْلَمُــونَ 
    .٢٢٧مْ مُهْتَدُونَ﴾الأَمْنُ وَهُ 

أن العمل لا يثمر والحضارة لا تزدهر، والرخاء لا يعم والتقدم لا يسود إلا في  ىوتدل أحداث التاريخ عل  
  . ذلك أن الشعور بالسلم والأمن هو مقياس تقدم الأمم والشعوب، ظلال الأمن والاستقرار

في القوانين الوضعية فقـط، وإنمـا أصـبح الحقوق المنصوص عليها  ىولذلك لم يعد أمن الفرد مقتصراً عل  
ف والمواثيــق اعــر يمتــد لحقوقــه ومبادئــه وحريتــه التــي ينــادي بهــا الــدين الإســلامي وتتطلبهــا الأخــلاق الحميــدة والأ

  .٢٢٨الدولية

وينبـع اهتمــام  ،الحــق ةبـين النــاس ونصـر  ةه إســلامي لإقامـة علاقــات طيبـة وحســنمــن توجـوالـدعوة إلـي الأ  
لذا  ،من من كون الحياة الكريمة التي يدعو إليها لا تتم إلا بتوافر مقومات الأمن في المجتمعالدين الإسلامي بالأ

                   .فإن الأمن في الإسلام يعد من الواجبات العامة التي يتحملها الجميع

ـــ   تربويـــة الأمـــن، والمؤسســـات ال ىفـــالأجهزة الأمنيـــة تقـــوم بالوظيفـــة الأساســـية لمنـــع الجريمـــة والحفـــاظ عل
  .توجيه لمنع الجريمة بشتى أنواعهاوالاجتماعية تتحمل رسالة التوعية والتربية وال

ة التقديس وأورده في مواضع عديدة من تبوإن كان الإسلام قد وضع حق الإنسان بالشعور بالأمن في مر   
  . هذا الحقعلى رها لتؤكد جاءت بدو لحقوق الإنسان ة الدولية ي، فإن الشرعلسنة النبوية المطهرةالقرآن الكريم وا

لكـــل فـــرد حـــق فـــي الحيـــاة "  :أن ىفقـــد نصـــت المـــادة الثالثـــة مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان علـــ  
وتنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   ."شخصه ىوالحرية، وفي الأمان عل

الـــه ولا يجــوز توقيـــف أحــد أو اعتق ه،شخصــ ىوالأمــان علـــلكـــل فــرد الحــق فـــي الحريــة " :أن ىعلــ م١٩٦٦لســنة 
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 وهو المعني ،"، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيهتعسفياً 
  . الوارد في المادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان هذات

المـواطن بالأمـان والاسـتقرار دون تقييـد حريتـه، والحـد مـن  إحسـاس ىومدلول تحقيق الأمن هو القـدرة علـ  
عوامل الخوف التي تؤثر فـي هـذا الإحسـاس، والأمـان فـي هـذا السـياق يؤخـذ بمـدلول واسـع ليشـمل السـكينة وعـدم 

   .٢٢٩الجلبة

  : نموه وازدهاره وتتلخص في ىويفترض الأمن توافر عدة عناصر تساعد عل

  :منهج سليم -١ 

ن على حب ذاته، فهو أناني بطبيعته، ميال إلى إشباع غرائـزه ورغباتـه، وكانـت هـذه هـي لقد خلق الإنسا    
غيـر أن الـذي فطـر هـذه الفطـرة وضـع منهجـاً مـن شـأنه أن  ،الثغرة التي نفذ منهـا إبلـيس لإغـواء آدم عليـه السـلام

اً واسعاً، وجعل للأخلاق الكريمة يوظف هذه الغريزة توظيفاً فعالاً نافعاً، فقد زكى العقل وفتح للبر والمعروف ميدان
   .مرتبة عظيمة وبعث الرسول الخاتم صلى االله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق
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   :سلطة عادلة -٢

وتظهر عدالة السلطة فـي تطبيـق الشـريعة والمسـاواة بـين  ،العدل أساس الملك وتحقيق أمن البلاد والعباد  
  .  نفسه وماله وعرضه ىإنسان عل الناس واحترام الحقوق والحريات كي يأمن كل

   :سياسة حكيمة شاملة -٣

ومـــن . تعنـــي حســـن إدارة شـــئون الدولـــة، وغلـــق أبـــواب الفســـاد، وترســـيخ مبـــادئ الخيـــر وتعميـــق الأخـــوةو   
أي إنزالهــا علــى الجنــاة كــل حســب ظروفــه وملابســات الجريمــة التــي " تفريــد العقوبــة " السياســات الحكيمــة أيضــاً 

  . بها من ظروف تدعو للتخفيف أو التشديد اقترفها وما اقترن

  :ردع متبصر -٤

ســلامة المــنهج وعدالــة الســلطان، وحكمــة السياســة وإن كانــت تكفــي لخلــق بيئــة مناســبة لاســتتباب الأمــن   
وتحقيق الاستقرار في كل مناحي الحياة، ولكن تبقى نفوس مريضة لا تعرف معروفاً ولا تنكر منكراً، لا يصـلحها 

  .٢٣٠فالعقوبة إيلام مقصود يتقرر في مواجهة اللذة التي يسعى المجرم لتحقيقها بجريمته. لرادع العادلإلا العقاب ا

  :٢٣١أنــــواع الأمــــن: ثانياً 

عنصــر  ىشــعب عــدة وأنــواع مختلفــة تتعــدد بحســب اخــتلاف زاويــة النظــر إلــ ىذكرنــا أن الأمــن يتنــوع إلــ  
 ىتـوفير الطمأنينـة والرفاهيـة والتغلـب علـ ىعي يعمـل علـأمـن اجتمـا: ىفينقسم الأمن من حيـث غرضـه إلـ. الأمن

المـرض والجهــل وغيرهـا مــن الآفــات الاجتماعيـة، وأمــن اقتصـادي يهــتم بثبــات الـدخل واتــزان السـوق، وأمــن ثقــافي 
استقرار الحكم والمؤسسات فـي الدولـة،  ىوفكري يضمن عدم الغزو الفكري الضار للأمة، وأمن سياسي يعمل عل

حــد مــن وقــوع الجريمــة بأنواعهــا ويتعقــب الجنــاة ليوقــع علــيهم القصــاص العــادل، وأمــن معلومــاتي و أمــن جنــائي ي
غيــر ذلــك مــن أنــواع الأمــن حســب تنــوع  ىإلــ ...ســريتها  ىيضــمن عــدم تســريب المعلومــات الحيويــة ويحــافظ علــ

  . أغراضه في مجالات الحياة المختلفة
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ردي وجمــاعي، والأمــن الفـردي يقصــد بــه تحقيــق أمـن فــ :ىكمـا يمكــن أن يتنــوع الأمــن مـن حيــث محلــه إلــ  
الســكينة للفــرد وســلامته مــن كــل خطــر يهــدد حياتــه أو عرضــه أو شــرفه أو حريتــه أو مالــه أو أي نــوع مــن أنــواع 

  . العدوان

كـل إنسـان فقـال رسـول االله صـلي االله  ىوقد كفل الإسـلام للنـاس هـذا النـوع مـن الأمـن وأسـبغ الحمايـة علـ  
 ىكــل المســلم علــ" :االله عليــه وســلم ىوقــال صــل ،٢٣٢"اءكم وأمــوالكم وأعراضــكم علــيكم حــرامن دمــإ"  :عليــه وســلم

وإذا كان هذا في شأن المسلم، فإن لغير المسـلم إذا كـان مسـالماً مثـل ذلـك  .٢٣٣"المسلم حرام، دمه وماله وعرضه
  . من الحماية والعصمة

، وذلــــك بتحقيــــق الحمايــــة لحقوقهــــا واحــــدة ةأمــــن الأمــــة باعتبارهــــا وحــــد أمــــا الأمــــن الجمــــاعي فيقصــــد بــــه  
ومصــالحها العامـــة، المتمثلـــة فـــي وحــدتها الدينيـــة والاجتماعيـــة والفكريـــة، وفــي صـــيانة نظمهـــا وحمايـــة مؤسســـاتها 

واعتصــموا بحبــل االله " :ىقــال تعــالالتفرقــة ف ى الفرقــة أوإلــ ةوقــد مقــت الإســلام كــل دعــو . مكتســباتها ىوالحفــاظ علــ
الفـرد أمنـه يمكـن أن يفسـد  ىأن الأمـن الفـردي والجمـاعي متـداخلان، فمـا يفسـد علـ ويلاحـظ .٢٣٤"جميعاً ولا تفرقوا

  . أمن الجماعة، والعكس صحيح

الأمــن الــداخلي  ويعنــي ،أمــن داخلــي وآخــر خــارجي :ىوينقســم الأمــن مــن حيــث نطاقــه ودائــرة تطبيقــه إلــ  
لامة والحمايــة لكــل مــن المصــالح نحــو تحقيــق الســ ىتحقيــق الاســتقرار والاطمئنــان للدولــة فــي شــأنها الــداخلي علــ

  . وبذلك يمتد مفهوم الأمن الداخلي ليشمل كل عناصر ومكونات الأمن الفردي والجماعي. الخاصة والعامة فيها

وأما الأمن الخارجي فيقصد به تحقيق الاستقرار والاطمئنان للدول في شئونها الخارجية، أي في علاقاتها   
وليـة، ويقتضـي سـلامة وصـيانة مصـالح الدولـة كحقهـا فـي الاسـتقلال والوحـدة مع غيرها من الـدول والمنظمـات الد

  . وسلامة الأرض والقدرات الدفاعية وحماية مقومات وجودها وأسباب قوتها

الــوطني ويعنــي أمــن الــوطن بمــا يشــمله مــن أمــن فــردي وجمــاعي وأمــن داخلــي  وهنــاك الأمــن القــومي أو  
بقـــاء واســـتمرار الدولـــة وتـــأمين  ىالحفـــاظ علـــ" :الأمـــن القـــومي بأنـــهوتعـــرف أكاديميـــة ناصـــر العســـكرية  ،وخـــارجي
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الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي وحماية ما يسود  ىأراضيها ضد التهديدات الخارجية والداخلية، والمحافظة عل
ســانية بشــكل يحقــق القــدر المعقــول والملائــم مــن المطالــب الإن ،المجتمــع مــن مبــادئ وقــيم وعقائــد وقــوانين وأعــراف

بينمـــا يعنـــي الأمـــن الإقليمـــي بتحقيـــق  ،٢٣٥"للشـــعب مـــع تحقيـــق درجـــة عاليـــة مـــن حريـــة الإدارة فـــي اتخـــاذ القـــرار
  . الاستقرار لمجموعة الدول الواقعة في نطاق إقليمي محدد

كـل صـور  ىأمـن موضـوعي يشـتمل علـ :ىومن حيث المصالح التي يهتم الأمن بحمايتها نجده ينقسـم إلـ  
وأمــن . باعتبارهــا أمــن مصــالح شــاملة وحقــوق خاصــة وعامــة تمتــد إلــي كــل جوانــب الحيــاة ،هــاالأمــن الســابق ذكر 

  . نوعي موصوف كالأمن الصناعي والأمن الغذائي والأمن الفكري

والأمـــن فـــي واقـــع الأمـــر مـــدلول نســـبي، فـــالفرد لا يســـتطيع تحقيـــق أمـــن مطلـــق لوجـــود غيـــره مـــن الأفـــراد   
والجماعــة كــذلك فــي وجودهــا  ،تحقيــق أمــنهم الــذي قــد يتعــارض مــع أمنــهوالجماعــات والــنظم ممــن لهــم الحــق فــي 

  .  وعلاقاتها بالأفراد في الدولة

فبينما الحقوق ترفع من قدر . فالحقوق والواجبات أمور متلازمة في كل نشاط اجتماعي وسياسي للإنسان  
  . وحرية الشخص، فإن الواجبات تعبر عن جلال تلك الحرية

  : نمقومات الأم -ثالثاً 

ويمكــــن تلخــــيص هــــذه . يتطلــــب الأمــــن تــــوافر عــــدة عناصــــر ومقومــــات أساســــية تدعمــــه وتنمــــي مســــبباته  
  :٢٣٦المقومات في العناصر الآتية

  : العقيدة الدينية الصحيحة -١
فعل الخيرات ومحاربة المنكرات، ولما كـان الإسـلام ديـن العـدل  ىباعتبار أن العقيدة الصحيحة تحث عل  

الفكر في والمحبة بين أفراد المجتمع، فإن العقيدة الدينية الصحيحة البعيدة عن التطرف  والأمر بالمعروف والتآلف
  . تعد من أهم مقومات أمن المجتمع واستقراره وانتشار الشعور بالانتماء بين أفراده
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  : الاستقرار السياسي -٢

عادل رادع يرعى شئون  يتحقق الاستقرار السياسي في الدولة من خلال الحقوق الدستورية للفرد عبر حكم
  . المواطنين ويعمل على توفير أسباب الطمأنينة لديهم

ويتطلب الاستقرار السياسي دعائم أساسية تكفل ممارسة الأفراد فـي المجتمـع لحقـوقهم السياسـية والمدنيـة فـي 
  : ظل أنظمة ومؤسسات مختصة قادرة على تأمين المجتمع وتتمثل في

  . لصيانة الأمن بوجه عام وتأمين المواطن وحفظ كيانه لتدخل دوماً جهاز أمنى قوى وفعال ومستعد ل  - أ
جهاز قضائي عادل وسريع يضمن حقوق الأفراد ويفصل في الأحكام بسرعة وحسم لقطع المفاسد وردع    - ب

 . المعتدين

تخطـــيط متكامـــل وسياســـة جنائيـــة ســـليمة وتعـــاون وثيـــق بـــين كافـــة المؤسســـات والجمعيـــات لتـــوفير  -جــــ
  . للفرد والمجتمع مقومات الأمن



  : توافر الأمن الاجتماعي والاقتصادي -٣

لا يكفـــي الاســـتقرار السياســـي لضـــمان تـــوافر الأمـــن داخـــل المجتمـــع، بـــل لابـــد مـــن تـــوافر الأمـــن الاجتمـــاعي 
 يـاً مجز  اً وفـرص عمـل مناسـبة تـدر عائـد اً ملائمـ اً والاقتصادي لكل فرد فـي الجماعـة ومـا يضـمن لـه مسـتوى معيشـي

بالإضـافة إلـى تـوافر الخـدمات الاجتماعيـة . جات الإنسان الضرورية مـن مأكـل وملـبس وسـكن مناسـبيؤمن احتيا
  . والإنسانية الكفيلة بجعل الفرد في مأمن من الفقر والجهل والمرض

  :ضمان سلامة الأرواح والممتلكات من كل خطر - ٤
نفسه أو عرضه أو ماله،  فجوهر الأمن هو التحرز من الخوف من أي خطر أو ضرر قد يلحق الإنسان في  

بحيث يكون في مقدوره التنقل بحرية داخل وطنه دون خوف، وأن يفكر ويدلي برأيه دون تسلط أو إرهاب من قبل 
  .الآخرين

ن أفإن حصل . لأمن المجتمع ككل ةوالإنسان لا يكفيه أن تتوافر لدية المقومات السابقة دون أن تكون مكفول  
  . ي عليها حيال غيره اليوم، فسينتقل إليه غداً افترقت هذه الحقوق وتم التعد

تم فـي إطـار تخطـيط شـامل وسياسـة موضـوعية تـلذلك فإن برامج الوقاية من الجريمة والتصدي لها يجب أن   
  .سواء ى حدلتأمين الوطن والمواطن عل وعقوبات رادعة تمثل ضماناً كافياً 



  المطلب الثاني

على إذن العملالحصول  اشتراط الأهداف التشريعية من   

ذن من وزير الداخلية إباشتراط الحصول على  ١٩٥٨ة لسن ١٧٣القانون رقم  من ةكانت الغاية المبتغا
أعمال تضر  يتورط المواطنين ف عدمرة على ضمان و صحال صدوره مققبل العمل لدى الهيئات الأجنبية 

لدى  لعملمن الالتحاق با جراميةلسوابق الإالسمعة وأصحاب ا يسيئ والحيلولة دون التحاق ،للبلاد يبالأمن القوم
  .مصر بالخارج الهيئات الأجنبية للحفاظ على سمعة

أعمال تضر بالأمن  يمن هذا القانون وضمان عدم تورط المواطنين ف ةن كفالة الغاية المبتغاإ يأ
 يمناسبة لهم للعمل فضمان البيئة الو  الخارج يالعاملة المصرية ف يمع الحفاظ على حقوق الأيد ،للبلاد يالقوم

هذه البيئة وتعكير  يجرامية من الانخراط فالسمعة وأصحاب السوابق الإ ئيلاستبعاد سي ،الدول الأجنبية والعربية
نما يعد تنظيماً لهذا الحق يضمن ممارسته إ كل مواطن فى العمل والتنقل، و  لا يتنافى بالطبع مع حق ،صفوها

  .خرينضرار بالآبحرية وبدون الإ

دولة مصدرة للعمالة،  أن هذه الغاية سرعان ما تطورت مع تطور الهيكل السكاني للدولة وتحولها إلىإلا 
 ،حصاءات الصادرة من الإدارة العامة لتصاريح العمل كمصدر وحيد للبيانات والمعلوماتلتشمل الاستعانة بالإ

وضمان توفير سبل  ،ادية والاجتماعيةسياسات التنمية الاقتص الخاصة بالقوى العاملة المصرية بالخارج في رسم
  .لدى الهيئات الأجنبية الرعاية للمواطنين العاملين

ذن من وزير الداخلية قبل العمل إالتطور التاريخي للتشريعات الخاصة باشتراط الحصول على  ءوباستقرا
هذا التطور  ةومقارن، ١٩٩٦واستمرت حتى عام  ١٩٥٦لدى الهيئات الأجنبية، والتي بدأت في الصدور عام 

ابتغاها المشرع من  يبخريطة النمو السكاني لمصر خلال القرن الماضي يمكن استيضاح الأهداف الحقيقة الت
  .سن هذه القوانين

نوضح الأهداف للذلك نستعرض خريطة تدرج النمو السكاني في مصر خلال القرن التاسع عشر 
  .نوحتى الآ م١٩٥٦ذن العمل في الفترة من إ ابتغاها المشرع من اشتراط الحصول على يالتالتشريعية 



  :خريطة تدرج النمو السكاني في مصر خلال القرن التاسع عشر - أولا

يعود بدء النمو السكاني في مصر إلى مطلع القرن التاسع عشر مع قيام الدولة الحديثة، حيث كان عدد 
 م١٨٢١عدد دون زيادة تذكر حتى عاممليون نسمة، واستمر هذا ال ٢,٥سكان حسب تقدير الحملة الفرنسية ال

  .٢٣٧خاضها محمد على باشا وانتشار وباء الطاعون ينظراً للحروب الت

الدائم  ىوالأخذ بنظام الر  ،مع البدء في بناء القناطر الخيرية م١٨٣٣وبدأت الزيادة الملحوظة بعد عام 
  .مثل القطن النقدية في أجزاء من دلتا النيل والتوسع في زراعة المحاصيل الصيفية ذات القيمة

ن نه لم يكأغير  ،ومع الزيادة المطردة في النهضة الزراعية كانت هناك زيادة أخرى في عدد السكان
ن المشكلة هي نقص عدد أ، بل على العكس كان هناك إحساس عام بهناك إحساس بوجود مشكلة سكانية

في الزراعة من ناحية، والنمو السكاني السريع  واستمر التوسع الأفقي والرأسي. الأيدي العاملة في مجال الزراعة
مليون نسمة عام ١٩، وارتفع إلى م١٩٠٧عام  ةمليون نسم١١.٢من ناحية أخرى حتى بلغ عدد السكان 

  .م١٩٦٠عام  ةمليون نسم٢٦، وبلغ م١٩٤٧

  .٢٣٨مليون فدان في مطلع القرن العشرين ٥.٧٥وعلى التوازي بلغت مساحة الأراضي المزروعة 

نشأ محمد على باشا أول مصنع أحيث  ،١٩الصناعة الحديثة في مصر منذ مطلع القرن  كما بدأت
ة ين الصناعة الحديثة الحقيقأميكانيكي للنسيج في القناطر الخيرية، وأول ترسانة لبناء السفن في بولاق، غير 

ات وتبعه يينبدأت في مصر حين أنشأ طلعت حرب أول مصنع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى في الثلاث
سكندرية وشبرا الخيمة ودمياط وشبين الكوم وبنى سويف ر والإاو لدامجموعة من المصانع الكبرى في كفر 

   .٢٣٩بحاجة السكان يوأسيوط وقنا، وأصبحت صناعة غزل ونسيج القطن تف
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أمبو وأرمنت  نشاء صناعات غذائية مثل سكر القصب في كومإواستمرت النهضة الصناعية الحديثة ب
سكندرية وأبو قرقاص والحوامدية، وصناعة الزيوت والصابون في كفر الزيات وطنطا والا يص ونجع حمادوقو 

  .سكندرية والقاهرةدفينا والإإ لأغذية في قها و اوالقاهرة وبنها والمنصورة، وحفظ 

رير وتك ،بنى سويف والمنياو وحلوان والسويس  ةوأخيراً قامت الصناعات الكيميائية مثل الأسمنت في طر 
وقد استوعبت  ،قير وطلخاى زعبل وحلوان وأب ىالبترول في السويس ومسطرد والعامرية ،والأسمدة في أسوان وأب

الصناعات السابقة عدداً هائلاً من القوى العاملة المصرية حتى زاد الإحساس العام بالعجز في الأيدي العاملة 
   .في مجال الزراعة



 عام وحتى م١٩٥٦ عام ذن العمل في الفترة منإاط الحصول على الأهداف التشريعية من اشتر - ثانياً 

  :م١٩٨٤

 لاحظ عدم وجود مشكلة زيادة سكانية خلالتباستقراء خريطة تدرج النمو السكاني السابقة في مصر، ي
، بل على العكس كان هناك إحساس عام بوجود عجز في الأيدي العاملة يات من القرن الماضينالستي حقبة

  .ة في مجال الزراعةالمصرية خاص

قتصادية في يا، وبداية النهضة العمرانية والاقفريإستقلال في دول شمال وبمتابعة حركات التحرر والا
لاحظ ضعف اقتصاديات هذه الدول وتلقيها مساعدات اقتصادية ت، هانفس العربى في الفترة الزمنية دول الخليج

  .ات القرن المنصرميمن مصر حتى نهاية ستين

لك، ونظراً للمعطيات السابقة لم تكن الظروف مهيأة في الدول العربية المستضيفة لغالبية القوى وعلى ذ
ن النهضة الزراعية ألاستقبال المصريين للعمل لديها خلال تلك الفترة، كما  يالعاملة المصرية في الوقت الحال

لم  يالمصرية إلى الخارج، وبالتال فى مصر كانت تحول دون تصدير القوى العاملة والصناعية الموجودة آنذاك
 ،لحاق العمالة المصرية لدى الهيئات الأجنبية خارج البلاد أو حتى داخلهاإة تدعو إلى تنظيم اجتكن هناك ح

  .اتخذها الرئيس جمال عبد الناصر يخاصة في ظل قرارات التأميم الت

لمصرية لدى الهيئات الأجنبية لحاق العمالة اإقوانين خاصة بتنظيم  ةوبالرغم من ذلك نجد صدور ست
  .م١٩٨٤وحتى عام  م١٩٥٦وتعديلاتها في الفترة من عام 

نه أالمصرى خلال تلك الفترة نجد  يوالتشريع يمحاولة تفسير هذا التناقض الواضح بين الواقع العملبو 
قتصادية نجازات الاالعديد من الإ كان للثورة، م١٨/٦/١٩٥٣علان الجمهورية في إ و  ١٩٥٢بعد قيام ثورة 

وتوقيع اتفاقية الجلاء، ودعم حركات التحرير العربية،  اة السويسقنأهمها تأميم شركة  ،جتماعية والسياسيةوالا
وكان . ياعتبرت نقطة تحول كسرت احتكار السلاح العالم يالت م١٩٥٥وتوقيع صفقة الأسلحة الشرقية عام 

 م١٩٥٦ا، وبانتهاء حكم مجلس قيادة الثورة عام هئعداألابد من الحفاظ على مكتسبات الثورة وحمايتها من 
 الناصر رئيساً للجمهورية بدأ النظر في المنظومة التشريعية المصرية وصدر  وانتخاب الرئيس جمال عبد

  .الشعب عليه بعد موافقة م٢٣/٦/١٩٥٦بدأ العمل به في  يوالذ م١٦/١/١٩٥٦في  يعلان الدستور الإ



خارجها، نظراً  ين في العمل لدى هيئات أجنبية سواء داخل البلاد أووكان لابد من التوجس تجاه الراغب
ن يقطاعي، فضلاً عن المضرورين من قيام الثورة من الإالتربص العديد من القوى الدولية بالثورة والقائمين عليه

ذن من وزير إباشتراط الحصول على  م١٢/٢/١٩٥٦في م ١٩٥٦ة لسن ٣٢صدر القانون رقم فورجال القصر، 
صدار إمقابل  يى التزام مالأهذا القانون على  شتمللتحاق بالعمل لدى هيئة أجنبية دون أن يلداخلية قبل الاا

  .٢٤٠ذنهذا الإ

تأميم القلاع الصناعية والدخول في  عقب يقتصادالا الركودوبداية  يات القرن الماضينومع مطلع ستي
فتت الثروة الزراعية، وتدهور  يالت يلاح الزراعصعسكرية كبدت الدولة خسائر هائلة، وفشل سياسة الإ معارك

لم يكن هناك مصدر للدخل  .له يأمام كافة العملات بعد قرار بيع الغطاء الذهب يالمصر  هسعر صرف الجني
وحتى  م١٩٦٦فبدأت قوانين الجباية فـي الفترة مـن عام  .أفضل من البدء في فرض الرسوم والضرائب المختلفة

  .٢٤١ضافة رسم جديد على أذون العمل لدى الهيئات الأجنبيةإ لفرض ضريبة أو إلاتسن لم  يوالت م١٩٨٤عام 

ذن العمل المنصوص على اشتراط الحصول عليه في البحت لإ يوخلاصة ما سبق توضح الهدف الأمن
البحت للقوانين  يقتصادوالا يالم، والهدف الم١٩٥٨ة لسن ١٧٣والقانون رقم  م١٩٥٦ة لسن ٣٢القانون رقم 

الصادرة بتعديل بعض  م١٩٨٤ة لسن١٤٧ ،م١٩٨٠ة لسن ١٢٢، م١٩٧٨ة لسن ٤٦، م١٩٦٦ة لسن ٤٢ام أرق
  .م١٩٥٨ ةلسن ١٧٣أحكام القانون رقم 

  :نوحتى الآ م١٩٨٤فى الفترة من  ذن العملإالأهداف التشريعية لاشتراط الحصول على -ثالثاً 

مصر مع  يقتصادية فلاوتدهور الأحوال اعدد السكان وارتفاع نسبة البطالة  يظل التزايد الكبير ف يف
سياسات  يعادة النظر فإ هتمام بمواجهة هذه المشكلات و ، كان لابد من الايات القرن الماضنيمطلع ثماني

  .التعامل مع القوى العاملة المصرية

فر وس يالدول العربية وخاصة دول الخليج العرب يقتصادية المتكاملة فومع بداية النهضة العمرانية والا
كان لابد من تنظيم تدفق هذه  النهضة، هالخبرة والكفاءة لقيادة هذ يالعاملة المصرية وذو  يلاف من الأيدالآ
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نشاء الكيانات والأجهزة الرسمية المسئولة عن موازنة العلاقة بين الجهات الرسمية فى إ العمالة وحماية حقوقها و 
ساءة البعض لسمعة مصر وتاريخها ومكانتها إعلى عدم عن الحرص  هذه الدول والعمالة المصرية لديها، فضلاً 

لحاق العمالة بالخارج، كما قامت إلذلك شددت وزارة القوى العاملة من رقابتها على شركات . الخارج يف
وحل  ،يقاع علاقات العمل وحماية حقوق العمالة المصريةإلضبط  يباستحداث منصب المستشار العمال

العديد من الدول العربية والأجنبية ذات  ياتصال ساخنة مع الأجهزة المسئولة فمشكلاتهم من خلال فتح خطوط 
تستقبل القوى العاملة  يبالدول الت ليوتم افتتاح العديد من مكاتب التمثيل العما. الكثافة العمالية المصرية العالية

لى عشرة مكاتب حتى إالهجرة حتى وصل عدد هذه المكاتب التابعة لوزارة القوى العاملة و  ،المصرية بشكل كبير
 يف اً الخارج خمسة عشر مكتب يف يجمالى عدد مكاتب التمثيل العمالإوتزايد هذا العدد ليصبح  م١٩٩٥عام 
  .٢٤٢م٢٠٠٩عام

الدول الأجنبية برعاية المصريين العاملين بتلك الدول، وتذليل  يف يالمصر  يويختص المستشار العمال
مجال العمل والعمال  يتفاقيات الثنائية فدهم بالخارج، ومتابعة تنفيذ الاو وجاء العقبات التي قد تواجههم أثن جميع

 .ييسير سبل التعاون الفنوت

دارة العامة لتصاريح العمل لدى نشاء الإإب م١٩٩٠ةلسن ٢٢رقم  يومن ناحية أخرى صدر القرار الجمهور 
بشأن تنظيم  م١٩٩٠ةلسن ١٩٩٥رقم  يالوزار  وتبعه القرار ،م٩/١/١٩٩٠الهيئات الأجنبية بوزارة الداخلية بتاريخ 

 .إصدار وتجديد تصاريح العملليها إوالذى أوكل م ٨/٤/١٩٩٠اختصاصاتها في  دارة وتحديدهذه الإ

ليؤكد على  ،م١٩٥٨ة لسن ١٧٣حكام القانون رقم أبتعديل بعض  م١٩٩٦ ةلسن ٢٣١ثم صدر القانون رقم 
ويقرر فرض  ،لمصرية في الخارجي التعامل مع القوى العاملة ااختلاف السياسات والتوجهات العامة للدولة ف

ماعدا ذلك  يذن عمل، ويلغإبالنسبة لغيرهم على كل  اً ههلات العليا وستون جنيؤ لحملة الم هقدره مائة جنيرسم 
كذلك المصريين  يقانون آخر، ويعف يذن أو تجديده بمقتضى أمن ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإ

خطار يرسله العامل إب ىويكتف ،ذن بذلكإلدى جهات أو هيئات أجنبية داخل البلاد من الحصول على  العاملين
  .بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل اً دارة العامة لتصاريح العمل مصحوببدون رسوم إلى الإ
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 ،التنمية الاقتصادية للدولة ةياسدارة العامة لتصاريح العمل لتساهم في رسم سوتطور الدور الذى تقوم به الإ
حصائيات العددية والنوعية للعمالة المصرية بكل دولة على عداد الدراسات المتعلقة بحركة الهجرة من خلال الإإ و 

حوال الشخصية، والتعاون المستمر مع حده، ومد الأجهزة القضائية بالمعلومات في بعض القضايا المتعلقة بالأ
 ،تحقق صالح المواطن وتحافظ على كرامته يوقوف على تعديلات قوانين العمل المناسبة التوزارة القوى العاملة لل
البلاد في الخارج والداخل عن طريق عدم التصريح للعمالة المصرية بالعمل لدى  ةومكانة مع الحفاظ على سمع

مصرية من استغلال بعض قد يكون لها نشاط معاد لأمن الدولة، وحماية العمالة ال يبعض الجهات الأجنبية الت
   .لغاء تراخيص المخالف منهاإ لحاق العمالة في الخارج و إصحاب مكاتب أ

 يلى تحقيقها فإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية تسعى الإ يجمال الأهداف التإويمكن 
  :يبالخارج فيما يل هتمام بشئون العمالة المصريةالا يطار تنفيذ السياسة العامة لوزارة الداخلية فإ

 :ىـــــدف أمنــــــه �
الأول يتعلق بالمواطن الذي يرغب في العمل بالخارج، حيث يجب أن تتوافر فيه صفات : في شقينيتمثل 

حسن السمعة ليمثل واجهة مشرفة لبلاده في الخارج، ويظهر ذلك من خلال الفحص الأمني الذي تقوم به 
منهم  يسئ أيحتى لا جرامية والسمعة السيئة بالعمل لدى جهات أجنبية الإ وعدم التصريح لذوى السوابقالإدارة، 

حماية أمن هؤلاء المواطنين شخصياً بعدم التصريح لهم بالعمل لدى هيئات ، أخرى جهةمن ، و لسمعة الوطن
  .تسئ معاملة العاملين لديها ولا تلتزم بتعاقداتها المبرمة مع كل منهم

أجنبية  ةلدى هيئنبية التي سيعمل بها المواطن لضمان عدم تورطه في العمل ويتعلق الثاني بالهيئة الأج 
   .يتنافى مع النظام العام للدولة وآدابها، أو ضار بأمنها القومينشاط  قد يكون لها

دارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية بالتعاون مع وفى سبيل تحقيق هذا الهدف قامت الإ
 ،تعددت الشكاوى بشأنها يسماء الكفلاء والشركات التأء قائمة سوداء تتضمن انشإملة والهجرة بوزارة القوى العا

دارة منح تصاريح عمل لدى من تجاه العاملين لديها وتسئ معاملتهم، وترفض الإ الا تقوم بتنفيذ التزاماته يوالت
  . تتضمنهم هذه القائمة



لتصاريح العمل الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج في  وأخيراً تستخدم قواعد البيانات الإدارة العامة
اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لإجلائهم أو ترحيلهم من الدول التي يعملون بها عند حدوث اضطرابات أو 
أزمات أو كوارث طبيعية بها تهدد حياتهم، ويساهم الحصر الدقيق للعاملين في الخارج في فاعلية خطط 

  .الإخلاء

 :يجتماعادف ـــــه �
دارة العامة لتصاريح العمل تقوم الإ يحصائيات العددية والنوعية للمصريين العاملين بالخارج التتوفر الإ

يمكن من خلالها وضع وتحديد البرامج  يصدارها حصراً للمحافظات والمدن والقرى المصدرة للعمالة، والتإب
وتؤهلهم لمواجهة مشكلات  ،الخارج يسر هؤلاء العاملين فأوعية ت يتساهم ف يجتماعية والتربوية التدريبية والاتال

التطرف  وأ يخلاقو الأأ ينحراف المسلكبراثن الا يظل ظروف غياب عائلهم دون الوقوع ف يالحياة اليومية ف
  .٢٤٣يالدين
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 :يقتصادادف ـــه

 يلاح الاقتصادتنفيذ سياسات الإص ييساعد ف يدعم موارد الموازنة العامة للدولة والذ ييتمثل ف
توقع تحويلها مالأجنبية الوإمداد خبراء الاقتصاد بنسبة العملات  ،٢٤٤مشروعات التنمية الاقتصادية يوالاستمرار ف

 .من قبل المصريين العاملين بالخارج لوضع خطط التشغيل المناسبة لاستثمار هذه الأموال

التنمية المختلفة، من خلال بيان أعداد هماً للمهتمين بوضع برامج محصائيات مصدراً كما توفر هذه الإ
أصحاب التخصصات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، والمساهمة في رفع مستوى أداء مختلف مجالات العمل لجذب 
الخبرات والتخصصات النادرة، فضلاً عن إعداد البرامج التأهيلية لتدريب العمالة ودفعها إلى أسواق العمل 

 . المختلفة
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  ثانيال بحثالم

  إلغاء اشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية

 داخل البلاد وآثاره الأمنية

  :وتقسيم تمهيد

وكل أذ إ ،ولىمن الدرجة الأ ياً منأ اً ذن العمل يعد تصريحإن أ هذه الدراسةول من لأا بابال أوضح
  . للبلاد يمن القومالأ وزير الداخلية دون غيره بهدف المحافظة علىلصداره وسحبه إ ةالمشرع سلط

ومن خلال الدور الجوهري الذي تقوم به الإدارة العامة لتصاريح العمل، والتي أوضحها المبحث السابق 
يمكن استيضاح التداعيات الأمنية لإلغاء اشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية داخل 

  .البلاد

لغاء اشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية ويتناول هذا المبحث الآثار الأمنية لإ  
  : داخل البلاد من خلال مطلبين

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإلغاء اشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى الهيئات : المطلب الأول 
  .الأجنبية داخل البلاد

التمويل قضية و عمل لدى الهيئات الأجنبية داخل البلادلغاء اشتراط الحصول على إذن قبل الإ: المطلب الثاني

    .الأجنبي

  



  المطلب الأول

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإلغاء اشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى الهيئات 
  الأجنبية داخل البلاد

أجل جذب  في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي قامت الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات مختلفة من
الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع، من خلال تكييف تشريعاتها وتقديم حوافز ضريبية ومالية وإدارية، وكذا 
ضمانات لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تحسين الإطار المؤسسي بهدف الحد من 

   .٢٤٥الإجراءات البيروقراطية في بعض الإدارات الحكومية

م بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي، أصبحت ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠وبإقرار قانون الاستثمار رقم 
الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المختصة بالتعامل مع المستثمرين، كما سمح للأجانب بملكية المشروع بنسبة 

. خل البلاد أو في المناطق الحرة، وأصبح من الممكن لرأس المال الأجنبي الاستثمار في مشروعات دا%١٠٠
م لتوحيد ضمانات وحوافز الاستثمار الموجودة ١٩٩٧لسنة  ٨ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 

في قوانين عدة داخل تشريع موحد، وأعفى المشروعات التجارية والصناعية المقامة داخل البلاد من الضرائب 
  .٢٤٦اماً حسب أهمية المنطقة الجغرافية التي يقام بها المشروعإلى عشرين ع ةعلى الدخل لمدد من خمس

وقد أدت التشريعات السابقة إلى تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث وصلت 
  .٢٤٧بالنسبة للتدفقات الأجنبية ١٩٩٨بالنسبة للتدفقات العربية، وفي عام  ١٩٩٧لأعلى معدل لها في عام 

ارات الأجنبية في خلق العديد من فرص العمل، حيث بلغ عدد العاملين وساهمت هذه الاستثم
  .٢٤٨عاملاً  ١٧٦.١٢٥م ١٩٩٨، وفي عام عاملاً  ١٣٢.٤٣٩م ١٩٩٧بالمشروعات الأجنبية عام 
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، صدر وتيسير الإجراءات الإدارية المختلفة وس الأموال الأجنبيةاتجاه الدولة إلى جذب رءفي إطار و 
 الحصول من البلاد داخل أجنبية جهات لدى العاملين المصريين أعفى الذي م١٩٩٦ لسنة ٢٣١القانون رقم

  .م١٩٩٧ لسنة ٢٥٧٩ رقم الوزاري القرار بتنفيذه وصدرلدى تلك الجهات،  العملقبل إذن  على

 الجهات من جهة أية في يعمل أن مصري لكل يجوز:" أنه على القانون هذا من الثانية المادة نصت وقد
 يرسل خطارإب ويكتفى بذلك، إذن على الحصول دون العربية مصر جمهورية داخل ومكاتبها هاوفروع الأجنبية

 وصولال بعلم اً مصحوب عليه موصى بخطاب الداخلية وزير يعينها التي الجهة إلى رسوم بغير نفسه العامل من
 العمل بتنظيم ١٩٦٩ لسنة ٩٧ رقم القانون بأحكام إخلال دون وذلك بالعمل، الالتحاق تاريخ من شهر خلال
  .٢٤٩"معينة لوظائف بالنسبة أجنبية جهة لدى

 القانون من الثالثة المادةولم يتضمن القانون المذكور عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه، حيث نصت 
  ".جنيه مائتي على تزيد ولا جنيه مائة عن تقل بغرامة لا الثانية المادة أحكام مخالفة على يعاقب:" أنه على هذات

د أدى ذلك إلى عدم التزام المصريين العاملين لدى هذه الجهات بإخطار الإدارة العامة لتصاريح وق
وترتب على ذلك غل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات ، ٢٥٠العمل بالتحاقهم بالعمل لدى تلك الجهات

  . اً لدى تلك الجهاتالوقائية المتمثلة في الاعتراض على عمل ذوي الأنشطة المشبوهة سياسياً وجنائي

كما أدى ذلك إلى تعذر قيام الإدارة بإصدار إحصاءات دقيقة بشأن أعداد المصريين العاملين لدى 
الشركات والجهات الأجنبية داخل البلاد، وتستخدم الإحصائيات السابقة في حالة توافرها ودقتها في تحديد 

الفني والمهني، كما تسهم في تحديد متوسط  التخصصات المطلوبة في سوق العمل وتوجيه برامج التدريب
  . الدخول ونسب الفقر

                                                                                                                                                                                                 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/6/25/FILE2.HTM. 
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وتسبب إعفاء المصريين العاملين لدى الجهات الأجنبية داخل البلاد من الحصول على إذن قبل العمل 
 الإدارة العامة لتصاريح العمل إلى رسوم بغير نفسه العامل من يرسلوالاكتفاء بإخطار  ،لدى تلك الجهات

في حرمان الخزانة العامة  بالعمل الالتحاق تاريخ من شهر خلال وصولال بعلم اً مصحوب عليه موصى بخطاب
للدولة من الرسوم الخاصة بهذه الفئة التي تزايدت بشكل ملحوظ عقب البدء في خصخصة القطاع العام وقيام 

ض القطاعات شركات أجنبية بشراء العديد من الشركات المطروحة ضمن برنامج الخصخصة حتى كادت بع
  .٢٥١رة على المستثمرين الأجانب كقطاع الأسمنت والأسمدة والبتروكيماوياتو قصمالصناعية 

وتختص إدارة تصاريح العمل داخل البلاد بالإدارة العامة لتصاريح العمل بتلقي طلبات المواطنين 
جهزة المختصة في تلك الأ للتصريح لهم بالعمل لدى الهيئات الأجنبية داخل البلاد وقيدها، واستطلاع رأي

  .، وإعداد حصر بالجهات الأجنبية داخل البلاد والمواطنين العاملين بهاالطلبات
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 المطلب الثاني

  إلغاء اشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى الهيئات الأجنبية داخل

  البلاد وقضية التمويل الأجنبي

جنبية داخل البلاد على إذن من وزير أدى إلغاء اشتراط حصول المصريين العاملين لدى الجهات الأ
الإدارة العامة  إلى رسوم بغير نفسه العامل من يرسلبإخطار  والاكتفاء ،الداخلية قبل العمل لدى تلك الجهات

إلى عدم  بالعمل الالتحاق تاريخ من شهر خلال وصولال بعلم اً مصحوب عليه موصى بخطاب لتصاريح العمل
لي انعدام الرقابة الأمنية عليهم، واستغلال بعض هذه الجهات ذات التوجهات التزامهم بهذا الإخطار، وبالتا

   .السياسية المعادية لمصر العاملين لديها في تحقيق مآرب سياسية تضر بالأمن القومي المصري
ستغلت بعض الجمعيات وفروع منظمات حقوق الإنسان الأجنبية في مصر تردي الأوضاع ا فقد

دلات الفقر، وترهل الحياة السياسية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لاستقطاب الاقتصادية وارتفاع مع
بعض الشباب العاملين لديها وتدريبهم على كيفية إثارة الشعب المصري على النظام الحاكم في إطار ما أطلق 

  .عليه إعلامياً بالربيع العربي
لوطن، بعضهم بحسن نية، والآخر عن وقد تورط العديد من المصريين في الإضرار بأمن واقتصاد ا

قصد وتعمد مقابل مبالغ مالية تلقاها من دول أجنبية تسعى إلى تقسيم الوطن العربي وتفتيت الجيوش العربية 
  .التي تهدد الكيان الصهيوني في المنطقة

محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم أصدرت وفي هذا الإطار 
 م ٢٠١٣ يونيو ٤يوم الثلاثاء  الصادر ٢٠١٢جنايات قصر النيل لسنة١١١٠في القضية رقم عواد، حكمها 

متهماً  ١١متهماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات، وخمسة متهمين حضورياً بالحبس لمدة سنتين، و ٢٧إدانة ب
منظمة حقوقية  ٦٨ جميع مقار وأفرعبالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه، وإغلاق 

على مستوى الجمهورية، ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت  مصر بدون ترخيص يوجمعية أهلية تعمل ف
   ."يالأجنبى لمنظمات المجتمع المدنالتمويل "بقضية  فى القضية المعروفة إعلامياً  بها

كدت أو  ،مليون دولار ٦٠الدول بلغتمن بعض بتلقى معونات وقد أدانت المحكمة هذه المنظمات 
طارها العلاقات الدولية إليات العالمية التي تشكل في حد الآأصبح أن التمويل بأ  المحكمة في بداية الحيثيات

قل كلفة أ اً ناعم اً وهو يعد استعمار  ،شكال السيطرة و الهيمنة الجديدةأن التمويل شكل من أو  ،بين مانح و مستقبل
من واستقرار الدول المستقبلة أة عتنتهجه الدول المانحة لزعز  ،لمقاومة من السلاح العسكريمن حيث الخسائر وا



مام أالدولية وانبطح قليمية و ي قزم من مكانة مصر الإذال–و في ظل النظام البائد  ،ضعافها و تفكيكهاإالتي يراد 
لمنظمات " جنبيالتمويل الأ" ور التطبيع بين مصر واسرائيل برز على السطحسجمريكية في مد المشيئة الأ

خر ودعم الديمقراطية والحكم الدعم الخارجي والحوار مع الآ ىحد مظاهر هذا التطبيع بدعو أالمجتمع المدني ك
فرغوها من محتواها أيستترون في ظلها قد و  وغيرها من المسميات التي يتدارؤون ،ومنظمات حقوق الانسان

وتقويض بنيان  ،فناء موجباتهإ و  ،من مصر القوميأاضهم في اختراق ر أغو طبعوا عليها مطامعهم و  ،الحقيقي
ه الوطني وخريطته جعادة تشكيل نسيإ لتقسيم المجتمع وتفتيته و  وصولاً  ،جهزتهاأو تفكيك  ،مؤسسات الدولة

 على –في ظل النظام السابق –سرائيلية التي كانت تعلو مريكية والإالطائفية والسياسية بما يخدم المصالح الأ
حساس إ و  ،الاجتماعية في مصروضاع السياسية و زاء تردي الأإ و  ...صالح الوطن العام للشعب المصري و بلاده
تحكمها المصالح " عصابة"نه ترك مصيره في يد جماعات سياسية أالشعب بضعف ورخاوة الدولة و تفككها ب

زاحة هذا الركام عن كاهل حقيقية لإثورة شعبية  ٢٠١١يناير  ٢٥اندلعت في  ،الخاصة ولا يحكمها الولاء للوطن
واستعادت ...دمت معصم كل مصريأسرائيلي التي الشعب المصري وكسر قيود الهيمنة والتبعية والارتهان الإ

لطة طاحت بالقائمين عن السأف..الحرية والكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا ؟
ل مريكية والدو وجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الأأف...مقراطية مدنية حديثةيدومهدت الطريق نحو بناء دولة 
نها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد أمريكا أفكان رد فعل ، رعباً و  ةً الداعمة للكيان الصهيوني خيف

محاولة لاحتواء جديدة في  اً بعادأكي يمر لة التمويل الأأومن ثم اتخذت مس ،هئادرة على احتوالياتها القديمة قآ
سيس فروع لمنظمات أفكان من مظاهره ت. سرائيلإة مصالحها ومصالح مها لخدهاراتها وتوجيسالثورة و تحريف م

يجوز  التي لا"نشطة ذات الطابع السياسيلعديد من الأية لتقوم باعطر الشر جنبية تابعة لها داخل مصر خارج الأأ
 ،وهو المبدأ المتعارف عليه و المستقر في القانون الدولي" السيادة" أبمبدخلال للإ"طلاق الترخيص بها على الإ

  .مريكية نفسهاويعاقب عليه في كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأ

لمانية لماني قام عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة كونراد اليناورد الأن الجانب الأأضافت المحكمة بوأ
حيث قام بتنفيذ  ،صلاً أدارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به إجل أعلى تلك المنظمة من  بتمويل القائمين

انات يالكشخاص الطبيعيين والمنظمات و وتمويل العديد من الأ ،المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل
  .ةة الدولة المصريخلاله بسيادوذلك لا يجوز الترخيص به لإ ،المدنيهلي و مرخص لها بالعمل الأالغير 

 ،سبقالأ يالتعاون الدولوزيرة التخطيط و  السيدة :لى شهادة كل منإنت أنها اطمأوضحت المحكمة بأو  
نائب و  ،رة الخارجيةامدير شئون المنظمات غير الحكومية بوز و  ،يالمشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولو 

التضامن  وزارةالاتحادات بارة المركزية للجمعيات و درئيسة الإو  ،نسانمساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإ
وما جاء بتقرير لجنة تقصي  ،دارية والاموال العامةالرقابة الإو من الوطني يات الأتحر و  ،والعدالة الاجتماعية



تمويلها من يس هذه الفروع من تلك المنظمات و سأمام قاضي التحقيق بقيامهم بتأن و وما قرره المتهم ،الحقائق
سفر عنه الضبط والتفتيش أوما . ..لمانيا أوكذلك من  ،مريكيةالرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الأ المراكز

  .لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة
ن أب ،ن الاعتذار بجهل المتهمين بالقانونأوتناولت المحكمة في الحيثيات الرد على دفاع المتهمين بش 

من ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط و  ،لة له مفترض في حق الكافةمانين العقابية المكو ئي والقالقانون الجناالعلم ب
ذو جزاء  م٢٠٠٢لسنة  ٨٤هلية رقم ن قانون الجمعيات والمؤسسات الأأو  ،فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي

و من ثم لا ينفي  ،لعقوباتومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون ا ،جنائي
مر أن المنظمة غير مرخص بها من الحكومة أن كون المتهم غير عالم بإبالتالي فو . الغلط فيها القصد الجنائي

طالما  وهو جهل لا يصلح عذراً  ،منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها ذ يعتبر جهلاً إ ،لا ينفي لديه القصد الجنائي
مه على اقدإعلى المخاطب بها التزام التحري عن المنظمة التي يعمل بها قبل  ن هذه القاعدة الجنائية تفرضأ

همال و القصد فهذا الإ ،لا نفسهإ نداء الالتزام به فلا يلومأفرط في غفل عن هذا التحري و أن هو إف ،ذلك
 .واحداً  يعتبران شيئاً 

تهامات المسندة للمتهمين تحكمها ن الاأهيئة الدفاع عن المتهمين من  تهثار أما  يضاً أوتناولت المحكمة  
واللاحقة في تاريخها على  م٢٠٠٢لسنة  ٨٤هلية رقم المواد التي جاءت في قانون الجمعيات والمؤسسات الأ

ن مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة أوبحسبان  ،صلح للمتهمينالمواد المضافة لقانون العقوبات وهي الأ
فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها  .هليةصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأإمواد ب ٧بموجب نص المادة 

 ،حكامهأخ سن تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق ينألى إن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إ
 ،نحتى الآ احصوله عليها من وقت اً ن تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي مازالت في نظر المشرع معاقبأو 

  .مؤدى ذلك تطبيق مواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات

ن أفقد ردت عليه المحكمة ب ،صلح للمتهمينثاره الدفاع بتطبيق قانون الجمعيات باعتباره الأأما ما أ
ذا إخر آنون ي قاأو أحال على قانون العقوبات أمن قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه قد  ٧٦المادة 

الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون  تولما كان ،٧٦شد من العقوبة الواردة في المادة أكان به عقوبة 
عمال مواد إومن ثم وجب  ،المؤسسات الاهليةردة بقانون الجمعيات و اقوبات الو شد من العأالعقوبات بعقوبات 

  .صلح للمتهمعمال القانون الأها فيها ولا مجال لإالاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص علي

لمانية كونراد اليناورد من تقادم ثاره دفاع المتهمين عن المنظمة الأأن ما أنه بشأضافت المحكمة بأو 
ن الاتهام المسند للمتهمين من أفقد ردت المحكمة على ذلك ب ،ن بمضي المدةانها المتهمأالجريمة التي يحاكم بش

لمنظمة ذات صفة دولية بغير ترخيص من الحكومة  اً بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعدارا أ انهمأ



سيس فرع أليهما هي ليست تإن الجريمة المسندة أو  ،مقابل ارتكابهما تلك الجريمة موالاً أتسلما و  ،المصرية
نقضاء االمدة المقررة ب هي طبيعة الفعل المادي فيها جريمة مستمرة لا تبدأو  ،دارة فرع لمنظمةإولكن  ،لمنظمة

 وهو استمرار تجددي و يظل المتهم مرتكباً .. لا عند انتهاء حالة الاستمرار إالدعوى الجنائية بمضي المدة 
 .بعد ت حالة الاستمرار قائمة ولم تنتهوتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادام ،للجريمة في كل وقت

مام وزارة الخارجية أتقديم بعض المنظمات بطلبات  نأثاره الدفاع بشأوضحت المحكمة في سياق ما أو  
 ،بالعمل اً ضمني اً ولم يبت في هذه الطلبات مما يعد تصريح ،٢٠٠٥للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 

تفاق ابرام إلا بعد إو فتح فروع لها أجنبية غير حكومية ممارسة العمل في مصر أي منظمة نه لا يجوز لأأب
قوم بتسجيل فرع المنظمة تة التضامن والعدالة الاجتماعية لرساله لوزار إجية المصرية و نمطي مع وزارة الخار 

حكومية الغير جنبية ثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الأآي أنه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب أو  ،رةابالوز 
سيس أيح لها القانون التالتي يت ،هلية المصريةلاختلاف وضعها عن الجمعيات والمؤسسات الأ العمل في مصر

 ٦٠و رفضه بعدأسيس أعتراض على التذا لم تقم الوزارة بالاإخطار وزارة التضامن بذلك إوممارسة العمل بعد 
ن تكون المنظمة قد تقدمت بطلب أو الترخيص أمن ثم يستوي في عدم وجود التصريح و  ،خطارمن ذلك الإ يوماً 

كون تقدمت المنظمة بطلب تو لا أ و صادف رفضاً أي هذا الطلب للحصول عليه من الجهات المعنية ولم يبت ف
  .طلاقعلى الإ

لغيرها من الدول  وأمريكا ن لأأب ومنطقاً  لا يتصور عقلاً  :ولاً أنه أوانتهت المحكمة في حيثيات حكمها ب 
ع والتاريخ الواقو  ..و رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصرأي مصلحة أالداعمة للكيان الصهيوني 

العاملة ويلحقها  هاق بسهولة ويسر مع ديكتاتورياتقن مصالحها تتحأن تلك الدول لديها عقيدة راسخة أب انيؤكد
  .الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية

يريد  ةاستراتيجيو  ،جندته الخاصة التي حددهاأن من يدفع المال فهو يدفع وفق أن الحقيقة الثانية أو  
هداف النبيلة للمنظمات هي في الغالب تتناقض مع الأ ،هداف ينبغي الحصول عليهاأو  ،تحقيقها من ورائها
  .ةنسانيلى توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الإإالتطوعية الساعية 

مام مصر أ ةحكومية يمثل حجر عثر الغير جنبي للمنظمات ن التمويل الأأوتتمثل الحقيقة الثالثة في 
  .هاؤ عداأمام مصر التي يريدها أولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق  ،التي يريدها شعبها

ن تحث أجتمع المصري مهابت بالجهات المعنية في الأكدت على تلك الحقائق أ أن والمحكمة بعد 
الارتقاء بصرح الديمقراطية في الحق و  ىنسان التي لا تبغي سو وجمعيات حقوق الإ ،هليةوتشجع الجمعيات الأ

.. و يلعب بها الغرض أن يتم تمويلها من الداخل حتى لا تحوم حولها الشبهة أو  ،و نية خالصة المجتمع بوعي
من بعض  لقت تمويلاُ تجراء التحقيق مع المنظمات والجمعيات والكيانات التي إوطالبت المحكمة النائب العام ب



 ،تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكمسوة بما أجنبية والتي ورد ذكرها في لجنة تقصي الحقائق الدول العربية والأ
  .جانب من الهربنهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الأإبسرعة و 

 ."يمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين : "ىلاسباب حكمها بقول االله سبحانه وتعأواختتمت المحكمة  
  .من وراء القصد واالله

 ١١بمعاقبة  وحضورياً  ،سنوات خمسبالسجن  غيابياً  متهماً  ٢٧قضت المحكمة بمعاقبة  ،سبابولهذه الأ
لف أمتهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم  ٥وبمعاقبة  ،يقافبالحبس سنة واحدة مع الإ متهماً 
  .٢٥٢جنيه

                                                           
٢٥٢

  �	G�+�� ��;�وشيرين سيهانى نانفيت أمريكية  ،مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر ،مريكي الجنسيةأكل من صموئيل لدمرز لحود هارب ltG ا��
و يان  ،مدير فرع المعهد الجمهوري بالاسكندرية ،وكرستيان انجل نرويجية الجنسية ،مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر ،الجنسية من أصل هندي

مدير فرع المعهد الجمهوري  ،مريكي الجنسيةأهانز كريس هيوليزنن و  ،مهوري بالقاهرةالمدير السابق للمعهد الج ،يريك سورت تشاك نرويجي الجنسيةإ
 ،و ريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية ،حزاب بالمعهد الجمهوريمدير تدريب الأ ،مريكي الجنسيةأوجون جورج توماس تفييكس  ،بالاقصر

و المدير المالي بالمعهد  ،مريكية الجنسيةأسانيا مارك و  ،مساعد البرنامج بالمعهد الجمهوري ،يةمريكي الجنسأسامة غريزي أو  ،مسئولة البرنامج بالمعهد
مدير فرع المعهد  ،كي الجنسيةيمر أو جولي ان هيوز  ،مسئولة البرامج للاحزاب السياسية بالمعهد ـ،مريكية الجنسيةأو جيسكا اليزابيث كيجين  ،الجمهوري

و بوديمير ميليتش صربي  ،مدرب الاحزاب السياسية بمصرمدير فرع المعهد الديمقراطي و  ،ن كورتوفيتش صربية الجنسيةوالمادي ،قصرالديمقراطي بالأ
نائب مدير المعهد الديمقراطي  ،مريكية الجنسيةأو ليلي وداد جعفر  ،مدرب الاحزاب السياسية بمصرو  مدير فرع المعهد الديمقراطي بالاسكندرية ،الجنسية

مريكية الجنسية ومدربة أوسيتسي لين هاج  ،مدربة الاحزاب بالمعهد الديمقراطي ،وماريانا كوفا شوفتيش صربية الجنسية ،داري لفروع المعهدلإوالمسئول ا
رون عبدو ماو  ،مسئول تدريب المنظمات و الدعم الفني بالمعهد الديمقراطي ،وعلى جودة الحاج سليمان لبناني الجنسية ،برنامج منظمات البرنامج بالمعهد

مريكي أسارلز دن و  ،مسئول تدريب المنظمات ،مريكي الجنسية،ومايكي جيمس بلت سارو  ،مسئول تدريب المنظمات والدعم للمعهد ،صفير لبناني الجنسية
ئول عن منظمة فريدم المس ،ردني الجنسيةأمين سليم جراح أوسمير " بيت الحرية" الشرق الاوسطقليمي لمنظمة فريدم هاوس بمصر و الجنسية المدير الا

جنسية نائب المدير العام و مريكي الأوباتريك بتلر  ،و نانسي جمال الدين حسين عقيل مدير فرع منظمة فريدم هاوس ،فريقيا و مكتب الاردنأهاوس بشمال 
دارة إ ى الامريكي للصحفيين و مسئولة التطوير و ممثلة المركز الدول ،مريكية الجنسيةأو ناتشي تايمز  ،مريكي للصحفيينالتدريب عن المركز الدولي الأ مسئول

و  ،لماني الجنسيةأو اندرياس جاكوبس  ،مصربمسئولة التطوير مريكي للصحفيين و مركز الدولي الأو ميدا ميشيل بينز ممثلة ال ،وسطالبرامج بالشرق الأ
بمعاقبة  قضت المحكمة حضورياً و .   جنيه ١٠٠٠م و تغريم كل منهم سنوات مع الشغل لكل منه ٥لمانية بمصر بالسجن مدير فرع مؤسسة كونراد اربناور الأ

حزاب السياسية بالمعهد كبير مدربي الأ ،مريكي الجنسيةأروبرت فريبدريك بيكر  :جنيه لكل منهم وهم ١٠٠٠متهمين بالحبس سنتين مع الشغل و غرامة خمس
مدير  ،صل مصريأمريكي الجنسية من أحمد صبحي منصور أو الشريف  ،صحفيينو يحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى لل ،الديمقراطي بمصر

و كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد  ،حمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصرأومحمد  ،برامج منظمة فريدم هاوس
 .لمانيةالأ

حمد محمد مسئول الشئون أحمد شوقي أ :جنيه وهم ١٠٠٠و تغريم كل منهم  ،بس سنة مع ايقاف التنفيذبالح متهماً  ١١بمعاقبة المحكمة حضورياً  ما قضتك 
دم مسئول برامج آرباب أحمد زكريا أو  ،قصرداري بالمعهد الجمهوري بالأحمد عبد العزيز عبد العال مدير الإأو  ،سكندريةالمالية بالمعهد الجمهوري بالإ

شرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الاحزاب أو محمد  ،صام محمد علي برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوريو ع ،حزاب بالمعهد الجمهوريالأ
حفصة ماهر حلاوة و  ،حزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزةحمد علي مسئول البرامج المساعد لبرامج الأأو روضة سعيد  ،سكندريةبفرع المعهد الديمقراطي بالإ

وباسم فتحي       ،حمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي باسيوطأمجد محمد أو  ،حزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزةلأمسئول برامج ا
سلام إ و  ،و مجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر ،محمد علي محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر

  .ميريكي للصحفيينمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج و المسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأحأمحمد 



  .رفض جميع الدعاوي المدنية المقامة ضد المتهمين - اً ثاني
 ،ومنظمة فريدم هاوس ،مريكيمعهد الديمقراطي الأوال ،مريكيالمعهد الجمهوري الأ "منظماتحل فروع  - اً ثالثو 
فروعها في مصر بكافة غلاق جميع إ و " .لمانيةمنظمة كونراد الأو  ،مريكي للصحفيينمنظمة المركز الدولي الأو 

  .جميع ما تم ضبطه بتلك الفروعوراق و موالها بالكامل والأأمصادرة المحافظات و 

والرمل  ين تلقت دوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقأين بعد حالت كل المتهمأكانت النيابة العامة قد و 
سكندرية والجيزة والأقصر إشارات خلال الفترة من جابر وأسيوط والأقصر، بمحافظات القاهرة والإ يأول وسيد

تفيد بأن المتهمين من الأول حتى العاشر أسسوا وأداروا بغير ، م٢٠١١ديسمبر ٢٩حتى  ٢٠١١أول مارس
لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد  اً حكومة فروعتراخيص من ال

  .بأمريكا بالمحافظات المذكورة يذات الصفة الدولية بمركزها الرئيس يالدول يالجمهور 
غير  يلعديد من برامج التدريب السياسدارية والمالية لها من خلال تنفيذ اكما أداروا الشئون الفنية والإ

وورش العمل والدورات التدريبية لبعض  يوإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأ ،رخص بهمال
لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها  الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلامياً 

 يخص لها بالعمل الميدانر مالغير الطبيعيين و العديد من الأشخاص  بجانب تمويل ..للمعهد يللمركز الرئيس
بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة خارج مصر من  يوالأهل

وجاء ذلك عن .. ٢٠١١مليون دولار خلال شهر مايو  ١٨مليون دولار ومنها  ٢٢والمتمثلة فى  يالمركز الرئيس
 ،لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدى الشركات العالمية بتحويل الأموال عبر الدول طريق تحويلات بنكية

سبيل  يموال فيها لهذا الغرض، وهذا فيداع الأإواستخدام بطاقات ائتمان بحسابات بنكية خارج مصر يتم 
  .الصفة الدولية يتأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد ذ

اتهامات بأنهم اشتركوا بالاتفاق مع العشرة متهمين  ١٤حتى  ١١ووجه قضاة التحقيق إلى المتهمين من 
وأجروا الدراسات والبحوث الخاصة بهم،  يالدول يالمركز الجمهور  يالسابقين وساعدوهم بأنهم أصبحوا أعضاء ف

ومنافع من هيئة غير مصرية، وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من  وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً 
  .بأمريكا يلمركز الجمهور ا

مقار كفروع لمنظمة  ةأما عن المتهمين الخامس عشر والخامس والعشرين فوجهت لهم تهم بتأسيس ثلاث
، كما أن المعهد "الإسكندرية والجيزة وأسيوط" الصفة الأمريكية ومركزه بأمريكا ومكانهم يذ يالمعهد الديمقراط

  .٢٠١١بريل إخلال مليون دولار  ١٤ادولار ومنهمليون  ١٨تلقى 

                                                                                                                                                                                                 
 

 



 ،وجهت إليهم اتهامات بأنهم اتفقوا وساهموا في إدارة المنظمات ٢٩حتى  ٢٦من  وبالنسبة للمتهمين
ومنافع من هيئة غير مصرية وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز  وتسلموا وقبلوا مباشرة أموالاً 

  ..الجمهوري بأمريكا
 بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة فرعاً  ٣٣حتى  ٣٠ين من فيما وجهت اتهامات إلى المتهم

، كما اً دولار  ٨٠و ١٠٤و اً ألف ٣٩١ملايين و ٤بمحافظة القاهرة، وتلقوا" وسافريدم ه"ة دولية فلمنظمة ذات ص
  .وسالمنظمة فريدم ه ٣٦حتى  ٣٤اتهمهم قضاة التحقيق بالاتفاق والمساعدة إلى المتهم من 

اتهامات بتأسيس منظمة المركز الدولي  ٤٠حتى  ٣٧وجه قضاة التحقيق للمتهمين من ، هذات في السياق
وأنها ترجع إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم تلقوا مبلغ  ،للصحفيين بالقاهرة دون ترخيص

مة مريكية، ووجهت تهتحدة الأبالولايات الم يمن فرع المؤسسة الرئيس اً يمريكأ اً دولار  ٤٢١و اً ألف ٨٤٣مليون و ٢
  .نيوالأربع يداحالاتفاق والمساعدة للمتهم ال

مصر  يبالاستعانة بمنظمة كونراد أدينارو الألمانية ف ٤٣إلى  ٤٢التهم إلى المتهمين من  تكما وجه
يا وتم ألف يورو من ألمان ٦٠٠و اً ترخيص، وتلقيهما مليون يلعمل المئات من البرامج السياسية والدراسات دون أ

التها لدائرة حإالذى تنحى عن نظر القضية وتم  يحالتهم للمحاكمة الجنائية برئاسة المستشار محمود شكر إ
  .٢٥٣صدر حكمه المتقدمأ يالذ ،المستشار مكرم عواد

ومن وجهة نظر الباحث، أدى إلغاء اشتراط الحصول على إذن قبل العمل لدى هيئة أجنبية داخل البلاد   
فحص خمسة عشر مصرياً تمت إدانتهم في هذه القضية من الناحية الأمنية، كما أدى ذلك  إلى الحيلولة دون

  .إلى الحيلولة دون مراجعة نشاط هذه المنظمات بصفة دورية

في مصر  يوتفصيل ذلك أنه في إطار تيسير الإجراءات الإدارية وتشجيع الاستثمارات والعمل الأهل  
عتراضها اعيات الأهلية على إلزام الجهة الإدارية المختصة بإبداء نصت القوانين الخاصة بالشركات والجم

المسبب على تأسيس الشركات والجمعيات الأهلية خلال فترة محددة، يتم بعدها التأسيس بقوة القانون وهو ما 
ية يحول دون قيام الأجهزة الأمنية بفحص المؤسسين والعاملين بهذه الشركات وتلك الجمعيات والمؤسسات الأهل

  .٢٥٤بدقة قبل التصريح لهم بالتأسيس

                                                           
٢٥٣
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الحد من الإجراءات البيروقراطية في بعض الإدارات الحكومية، ويمكن التوفيق بين رغبة المشرع في 
وبين اعتبارات الأمن القومي من خلال إلزام الهيئة الأجنبية التي تمارس ، وتيسير الإجراءات الإدارية المختلفة
ارة العامة لتصاريح العمل بأسماء وبيانات المصريين العاملين لديها بصفة نشاطها داخل مصر بإخطار الإد

دورية، وفرض غرامات مالية مناسبة عليها حال عدم الالتزام أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع إمكانية إلغاء 
  .ترخيص هذه الهيئات حال تكرار الإخلال بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب القانون

لتزام تلك الهيئات بإخطار الإدارة العامة اقل عبء الإخطار من الأفراد إلى الهيئات إلى ضمان ويؤدي ن
لغاء ات المالية المناسبة، وإمكانية إلتصاريح العمل بكافة بيانات المصريين العاملين لديها، كما تؤدي الغرام
  .الترخيص حال المخالفة إلى ضمان عدم الإدلاء بأية بيانات غير صحيحة

ويشترط لتفعيل الاقتراح السابق تغليظ عقوبة إدارة جمعيات أو مكاتب أجنبية داخل البلاد بدون 
 .ترخيص
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